مجلة عدالة الألكترونية، العدد الخامس عشر، تموز 2005

عدالة يلتمس للعليا لشق وتعبيد طريق آمنة للمدرسة الأبتدائية في قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب
التمس مركز عدالة يوم الاربعاء 13.7.05 للمحكمة العليا  ضد وزارة التربية، الداخلية، البناء والاسكان، وكذلك ضد المجلس الاقليمي أبو بسمة في النقب، يطلب اصدار أمر مشروط لإلزام الوزارات المعنية بتقديم تفسيرات حول عدم قيامها بشق وتعبيد الطريق الموصلة للمدرسة الابتدائية في قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب. المحامي مروان دلال من عدالة قام بتقديّم الالتماس، باسم رئيس اللجنة المحلية لقرية الفرعة وباسم ثلاثة أولياء أمور طلاب يتعلمون في مدرسة القرية وباسم مركزعدالة.
[image: image1.jpg]



المدرسة الابتدائية في الفرعة، 9 حزيران 2005.

(المصدر: عدالة)

وجاء  في الالتماس أن المدرسة الابتدائية المذكورة والتي تضم  1187 طالبا فلسطينياً  بدويا من النقب، تفتقر لطريق موصلة لمبناها الواقع على بعد اربعة كيلو مترات من الشارع الرئيسي الموصل بين بئر السبع وعراد، سوى طريق ترابية. حيث تصبح الطريق في الأيام الماطرة صعبة العبور، ومحفوفة بالمخاطر لمن يحاول ان يمر عبرها وصولا للمدرسة، ونتيجة لهذا، فان الغالبيه العظمى من طلاب مدرسة الفرعه ومعلميها لا ينجح في الوصول اليها، لخشيتهم من الإصابة  بأذى اثناء عبورهم، وفي حالات كثيرة تُغلَق المدرسة ولا تنتظم فيها الدراسة. أنعدام وجود طريق آمنة ومعبدة، يمس بصوره بالغه سير العملية الدراسية ويؤثر على مسيرة الطلاب التعليمية. 
هذا وقد تم أرفاق الالتماس بشهادات ادلى بها رئيس اللجنة المحلية للقرية واهالي الطلاب الذين يتعلمون في مدرسة الفرعه، والتي تصف التأثير الكبير لانعدام الطريق المعبدة والآمنه التي تصل الى  المدرسة على الطلاب وعلى تعليمهم، كذلك تم ارفاق الالتماس بصور للمدرسة وللطريق الترابية الموصله اليها.

وبحسب شهادة خليل أبراهيم جبوعه، أب لخمسة أطفال بين سن ال-6 وال-13 يتعلمون في مدرسة الفرعه وأحد الملتمسين: 

"الطريق غير صالحه بتاتا، وفي الشتاء يصبح من الصعب السفر فيها، خاصة عندما يجري الحديث عن الحافلات، فالأمطار والسيول تعيقان وصولها، والسبب الرئيسي هو الطريق الترابية التي لاتصلح للسفر.  نتيجة لذلك، أولادي لا يذهبون للمدرسة في الايام الماطرة، لان الدراسة لا تنتظم في هذه الايام. بسبب أنعدام أمكانية الوصول أليها عبر الطريق الوحيدة الموصلة أليها " 
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الطريق الترابية المؤدية الى مدرسة الفرعة، 9 حزيران 2005

(المصدر: عدالة)

أرفق عدالة في ألتماسه أيضا بروتوكول لجنة التربية والتعليم التابعه للكنيست من جولتها التي قامت بها يوم 11.3.2004 في قرية الفرعه غير المعترف بها وكذلك في المدرسة، عضو الكنيست ايلان شلغي رئيس اللجنة تحدث بحده عن الموضوع ووجة انتقادا لاذعا للمنظر الذي شاهده :

"هذه الطريق الموصله الى هنا (المدرسة)، تبعث على الخجل والعار. عندما تهطل الأمطار يصبح الوضع بائساً. لا يمكن التصور أن تقيم دولة اسرائيل مدرسة حتى في قرية غير معترف بها، دون ان تشق طريقا تمكّن من الوصول اليها. بالاضافة الى موضوع الراحة هنالك موضوع الامان، وهذا ما يجب ان نتطرق اليه في البداية".
وفي تلخيصه للجولة أضاف عضو الكنيست شلغي بقوله:

"بعد ان فهمت دولة اسرائيل انها لا تستطيع تجاهل وجود القرى غير المعترف بها، أقامت بها مدارس، لكن بدون تخصيص ميزانيات ملائمة للبناء، لذا فإن المدارس تضم اكثر من 1000 طالب يتعلمون في صفوف فيها 40 طالبا. هناك نقص في منشآت للمراحيض ، غرف المختبرات وغرف الحاسوب، كما أن الطريق المؤدية الى المدرسة غير آمنة ولا يمكن المرور بها شتاء. اللجنة على قناعه ان الوضع الذي شاهدته في الفرعه يظهر الواقع القائم في قرى الشتات البدوية الاخرى. حتى لو أن القرى غير معترف بها، لا يمكن مواصلة رفض الإعتراف  بالطلاب وواجب الدولة ان توفر لهم التعليم والثقافه أسوة بباقي الاولاد في الدولة ". (تمت اضافة التشديد)
ضمّ مركز عدالة في التماسه ايضا أقوال علي رمّاضين مدير مدرسة الفرعه، امام اللجنة البرلمانية للتربية والتعليم في أثناء جولتها آنفة الذكر، بشأن الطريق الموصلة للمدرسة:

"هل ذهبتم وشاهدتم الطريق الموصلة؟ هذه الطريق المحسنّة، لو تواجدتم هناك في أيلول—تشرين الاول عند حصول  السيول، لوقفتم على الصورة الحقيقيه... اني أعاني من هذه الطريق. كل معلم اريد أحضاره للمدرسة، يشترط مجيئه للمدرسة بتوفير وسيلة سفر تحضره وتعيده... في بعض الاحيان ممكن أن تظهر عوارض الحمى على أحد الطلاب ، كيف يمكن احضار والديه؟ ، لا يوجد هواتف، لا يوجد أتصال، أو انهم في الجبال يرعون مواشيهم. اذا احتجنا التوجه الى العيادة، يجب أن نعثر على سيارة، ومعلم لمرافقة الطالب المريض. هل تفهمون ما تسببه هذه الطريق؟ انها جزء من المدرسة، وتؤثرعلى ما يحدث فيها". أأااااس 

وأضاف عدالة في ألتماسه ، بان الطريق المؤدية للمدرسة حصلت على موافقه حكومية في أعقاب موافقة المجلس القطري للتنظيم والبناء من يوم 13.1.2004 على "خارطة هيكلية لوائية"، قدمتها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب، وتتضمن الخطة السماح بتوفير خدمات حيوية، وبضمنها خدمات التعليم، وذلك بتوفير رخص بناء ل-16 موقعا محددا في النقب يسكن فيها مواطنون عرب بدو. احد هذة المواقع التي تم ذكرها هو قرية الفرعه، زد على ذلك ان الخطة المذكورة تمكن من تعبيد أو شق طرق للمنشآت التعليمية بما فيها المدارس.
وأقتبس المحامي دلال في ألتماسه أقوال لجنة التحقيق الرسمية ( لجنة أور) التي توقفت في تقريرها في أيلول 2003 عند الاوضاع السائدة في القرى غير المعترف بها في النقب، وبضمنها أنعدام طرق معبدة وخدمات تعليم متدنيه:
 "سكان الشتات، وغالبيتهم ممن يسكنون في بيوت من الصفيح وفي اكواخ، لا يحصلون على التيار الكهربائي أو على الماء، ولا توفر لهم خدمات اخلاء النفايات والطرق المعبدة. المياة العادمة تجري في قنوات مفتوحه، بالاضافة وجهت المياه العادمة القادمة من المدن في النقب الى وديان في مناطق سكناهم. كذلك خدمات الصحة، التربية والتعليم أدنى من المطلوب".

وأعربت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ملاحظاتها الاختتامية الصادرة عام 1998 والعام 2003، عن قلقها العميق بشأن وضع العرب البدو في اسرائيل الذين يقطنون في القرى غير المعترف بها. إحدى أهم الملاحظات التي صدرت عن هذه اللجنة عام 1998 كانت بشأن الصعوبة البالغة التي يواجهها البدو في القرى غير المعترف بها في التوجه للدراسة بسبب النقص في الخدمات الأساسية والبنى التحتية، بما فيها الطرق. في العام 2003، كررت اللجنة قلقها بشأن وضع البدو في القرى غير المعترف بها والفجوات المستمرة بين الظروف المعيشية لليهود والبدو في النقب.
إستند الالتماس أيضاً على رأي خبير من خلال مقال كتبته د. دفنه غولان عغنون، التي أشغلت في السنوات 1999- 2001 منصب المسؤولة عن تقليص الفوارق بين المجموعات السكانية المختلفه في وزارة المعارف، في مقالها تحت عنوان " لماذا يميّزون ضد الطلاب العرب في اسرائيل" تلخص الدكتورة غولان-عغنون مقالها بتوجيه انتقادات لاذعه حول معنى التمييز الذي اتت على ذكره في مقالها، والذي كانت شاهدة على كثير منه:

"لماذا إستثمار وزارة التربية في الطلاب العرب أقل؟ لماذا الصفوف التعليمية في الوسط العربي مكتظه اكثر؟ ولماذا يعلم المعلمون طلاب أكثر؟ لماذا المفتشون مسؤولون عن عدد اكبر من الطلاب؟ ولماذا توزيع الساعات غير متساوي؟ لماذا تستثمر دولة اسرائيل أقل في الطلاب العرب؟ لماذا لا يقف رجال التربية العرب على رأس الجهاز العربي؟ ماذا يدل هذا بالنسبة للمجتمع الاسرائيلي؟ أي مجتمع نحن؟ وكيف نريد رؤية أنفسنا بعد خمسين سنة؟ في أي مجتمع نربي اولادنا؟" 

ولكي توفر لهيئة المحكمة صورة شاملة عن فحوى الالتماس، أرفق عدالة الالتماس بمعطيات مأخوذه من تقرير مركز ادفا، مركز معلومات عن المساواه والعدالة الاجتماعيه والأفتصادية في اسرئيل، الذي قام بأعداده د. شلومو سفيرسكي والون اتكين بموضوع "الاستحقاق لشهادة الثانوية العامة بحسب البلده 2002-2003" ( مركز ادفا، تموز 2004 )

المعطيات الآحصائية توضح بصورة جلية بأن التحصيل العلمي المنخفض في صفوف السكان البدو في النقب، هو الادنى في الدولة .

بحسب ادفا في العام 2003 على سبيل المثال، كانت نسبة الطلاب العرب البدو الدارسين في صفوف الثواني عشر هي الادنى، وبلغت 64.4% فقط ، مقابل 84.1% في صفوف الطلاب اليهود، 92% في اوساط طلاب البلدات الغنية، 89.2% في أوساط طلاب مدن التطوير، و-75.2% في أوساط الطلاب العرب، لا يشمل الطلاب البدو في النقب.

وكانت نسبة الطلاب المستحقين لشهادة الثانوية العامة، من بين أولئك الذين أنهوا دراسة الصف الثاني عشر،  الادنى في أوساط الطلاب العرب البدو: 25.6% مقابل 63.3% في القرى الغنية، 51.5% في البلدات اليهودية، 49% في مدن التطوير و-36.3% في البلدات العربية باستثناء البلدات البدوية في النقب.

كما أن نسبة الذين يقبلون على التعليم الاكاديمي من مجمل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من بين الشبان البدو هي الأدنى 59.6% مقابل 86.7% في أوساط اليهود الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، و71.8% في أوساط الحاصلين علة شهادة الثانوية العامة من العرب باستثناء الطلاب البدو في النقب.

انعدام الوسائل للحصول على التعليم وخدمات التعليم بمستوى المدارس الابتدائية، لها تأثيرات بعيدة المدى على مستقبل الطلاب وتحصيليهم العلمي عند بلوغهم المدرسة الثانوية وانهائها. السكان العرب البدو في النقب وبخاصة هؤلاء الذين يسكنون في القرى غير المعترف بها، هم أكثر المجموعات السكانية ضعفا في الدولة من الناحيتين الاجتماعيه والاقتصادية وخاصه في مجال التعليم.
وجاء في الالتماس ان عدم شق الطريق المؤدية لمدرسة الفرعه،  يشكل مسا سافرا في حق الطلاب هناك في التعليم والحصول على التعليم بحسب القانون الاسرائيلي والقوانين الدولية لحقوق الانسان على حد سواء.

عدالة أدعى أيضا ان السلطات مخولة وأيضا ملزمه بالعمل للحصول على التراخيص اللازمة بحسب القانون من أجل ترتيب الطريق الموصلة لمدرسة الفرعه، وكذلك ملزمة بتوفير المصادر اللازمة والميزانيات المطلوبة لشق الطريق وتعبيدها واتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل توفير طريق آمنة للطلاب والمعلمين. 
وسبق التماس عدالة للمحكمة مراسلات مكثفه مع الوزارات المختلفه وأجسام حكومية أخرى، بدايتها كانت مع وزارة التربية، من خلال سلطة المعارف البدوية، التي حولت معالجة الموضوع لدائرة تطوير البدو التابعه لدائرة اراضي أسرائيل، حيث ردت بقولها ان تنفيذ بنية تحتية خارج نطاق القرى البدوية ليس من صلاحياتها. بعد ذلك، قام عدالة بالتوجه للمجلس المحلي أبو بسمة من اجل شق الشارع الموصل، حيث قام المجلس بدوره بتحويل الموضوع لدائرة المعارف البدوية. بعدها توجه عدالة الى رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء الجنوب الذي لم يكلف نفسه عناء الرد على توجهات المركز المتكررة.

إن المماطلة المستمرة في معالجة الموضوع وعدم تحرك السلطات المختلفه والتنصل من المسؤولية من قبلها، يدل على غياب رؤية واضحه من قبلها وفشلها في أداء واجبها كسلطات مؤتمنة لضمان حق اولاد القرى البدوية غير المعترف بها في النقب في التعليم.

الجلسة الاولى لهذا الالتماس ستعقد في يوم 4.8.2005.
م.ع. 05/6773 علي عفنان جبوعة وآخرين ضد وزارة التربية والتعليم وآخرين.                     
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